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 الأساس القانوني للتفويض فـي القـرار الإداري

 
 المستشار القانون          

            صاحب مطر خباط
 مـلخـص

من المسلم به فقهاء وقضاءاً مبدأ شخصية 
العمل ، فمن اسند له اختصاص معين 
بموجب الدستور او القانون وجب عليه 
ممارسة هذا الاختصاص بنفسه ، وذلك لان 

الذي يقرره القانون لرجل الادارة  الاختصاص 
او الجهات الادارية لا تعتبر حقاً له 
اولهايتصرف بها بمحض ارادتهِ  بل وظيفة 
عليها مباشرتها ، ولايحق له ان يعهد بها الى 

 غيره الابموجب قانون يسمح بذلك .

ومع تزايد الاعباء الادارية وتنوع احتياجات 
دولة الناس وماحصل من تطور في وظيفة ال

وتعاظم دورها وتحولها من دولة حارسة الى 
دولة تتدخل في كافة مجالات الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والصناعة 
وغير ذلك فقد اثقل هذا من كاهل القيادات 
الادارية فكان لابد من البحث عن وسيله 
لغرض التخفيف فتم ايجاد التفويض في 

به ان يعهد الاختصاص الاداري الذي يقصد 
الرئيس الاداري بجانب من اختصاصاته التي 
يستمدها من القانون الى احد مرؤوسيه بناءاً 

 على نص قانون يجيز هذا التفويض .
 
Summary 
1- It is recognized in 
jurisprudence and judicature , the 
personal work principle, so any 
one who has been given any 
specialization which is under the 
constitution or law , must axercise 
this competence by the law for the 
man of administration of any 

administrative is not considered  
as aright for him or her , to acts 
by his own free will . but it is ajob 
that he must do and he dosen't 
have the right to give to others , 
except under alaw which is allows  
this . 
With the increasing administrative 
burdens and diversity of people's 
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needs and what has happened in 
the development of the states 
function and it's increasing role 
and transformation from its state 
guard to its state intervenes in all 
areas of ( economic, 
social,commercialindustria) and 
other past of live) which are 
weighted heavily on the 
administrative leader ship . 

2- So it was necessary to 
look for a means for the purpose 
of mitigation . so it created a  
authorization in administrative 
jurisdiction which means that the 
administive chair intrusts part of 
his competence which has been 
derived from law to any of his 
subordinate according to a law 
that allaws this authorization. 

 
 المقدمة

بما ان حاجات الناس في تزايد وتطور 
مستمرين فقد تعددت الوسائل المستخدمة من 
قبل الادارة في اشباعها مع ازدياد تدخلها في 
كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وما الى ذلك مع تحويل دراماتيكي في 
وظيفة الدولة من مفهوم الدولة الحارسة التي 

صر واجبها على حماية الحدود الخارجية يقت
والامن الداخلي الى دولة تتدخل في تفاصيل 
كثيرة ،فتارةً تكون منافساً للقطاع الخاص في 
المجال الصناعي و التجاري وتارةً اخرى تكون 
داعمة وراعية لنشاط الافراد ومنضمة له 
ساعية احياناً الى تحقق الربح وزيادة ايراداتها 

جز الافراد عن القيام ببعض وقد تتدخل لع
المشاريع كونها تحتاج الى ميزانيات كبيرة أولا 

يحق للافراد القيام بها لمحاذير امنيه ترجع 
 ( 1لنوع النشاط كمرفق الامن والدفاع . )

مع العرض ان السلطة التنفيذية اوما اصطلح 
على تسميتها بالادارة لها وظيفتين الاولى 

مال السيادة التي سيادية تندرج تحت مسمى اع
تخرج عن رقابة القضاء وتخضع لرقابة من 
نوع اخر كالرقابة البرلمانية مثل ابرام 
المعاهدات وتعين السفراء والثانية ادارية 
تنضوي في اعمال الادارة اليومية والتي تتعلق 
بتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ومايرتبط 
رة بذلك من ضبط للنظام العام وانشاء وادا

المرافق العامة ، وتسعى الادارة عموماً الى 
تحقيق المصلحة العامة في كل ماتقوم به من 

كما ان تحقيق المصلحة العامة  (2اعمال .)
هدف حصري للإدارة لا تحقيق مصلحة 
الاشخاص القائمين بوظيفتها من موظفين 
على اختلاف درجاتهم ومراتبهم وألاعد ماتقوم 
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فأنها تتوسل من  (3دماً.)به باطلًا وبالتالي منع
اجل تحقيق مبتغاها بوسيلتين الاولى عن 
طريق مايسمى بالاعمال المادية التي هي 
مجموعة من الاعمال التي تقوم بها الادارة ولا 
تستهدف من ورائها احداث اثر قانوني ومثال 
ذلك ازالة التجاوزات التي تقع على الارصفة 

ة الهدف في الشوارع والثانية تصرفات قانوني
منها احداث اثر قانوني بأنشاء مركز قانوني 
كتعيين موظف او تعديله كالترقية او الغاءه 
كالاحالة على التقاعد وتسمى هذه الاعمال 

ومع تعاظم الاعباء الادارية  (4قرارات ادارية )
نتيجة النمو السكاني الهائل وتنوع حاجات 
المجتمع يضاف لذلك الثورة المعلوماتية 

لوجية التي حصلت في العالم وازدياد والتكن
تدخل الدولة كما اسلفنا فقد اثقل هذا من كاهل 
القيادات الادارية ، فكان لابد من البحث عن 
وسيلة لغرض التخفيف من هذه الاعباء بهدف 
تيسير العمل الاداري وضمان حسن سير 
المرافق العامة بانتظام واضطراد ،فأوجد 

هاء التفويض المشرع بوحي من اقلام الفق
كأسلوب قانوني وذلك عن طريق السماح 
للرئيس الاعلى تفويض بعض اختصاصاته او 
صلاحياته الى مرؤسيه ممن يتلونه في 
المستوى الوظيفي بحيث يباشر المفوض له 
اختصاص الاصيل في العمل الذي تم 

 التفويض فيه .
كل ذلك مشروطاً بجواز قانوني بأعتبار ان 

الاداري ليس حقاً الاختصاص في العمل 

شخصياً،بل مكنة قانونية وقد حاولت في هذا 
البحث تسليط الضوء على الاساس القانوني 

 .للتفويض في القرار الاداري
   -اهمية البحث :

يكتسب البحث موضوع الاساس القانوني 
للتفويض اهمية كبيرة لانه يتعلق باختصاص 
خول المشرع بموجبه شخصا ما او جهة 

ام به واعتبره من النظام العام لا ادارية القي
يجوز النزول عنه الا بموجب القانون الا وهو 
عنصر او ركن الاختصاص في القرار 

 الاداري . 
 مشكله البحث:

يعالج هذا البحث الحدود القانونية للتفويض 
التي ينبغي التقيد بها من قبل رجل الادارة عند 
ه ممارسته لعمله الاداري وعدم التفريط بما ل

من اختصاص الا وفقا لما رسمه القانون 
وضرورة تحفيز الكوادر الادارية على التقليل 
من البيروقراطية الادارية ومن اجل ضمان 

 استمرار المرفق العام  بأنتظام واضطراد . 
  ماهية القرار الاداري:  المبحث الاول

لم يحدد المشرع ماهية القرار الاداري ولم 
الباب للفقه والقضاء  يضع تعريفاً له تاركاً 

الاداريين للقيام بهذه المهمة وقد وضعت عدة 
تعاريف للقرار الاداري اظهرت مفهومه 
وخصائصه وهذا ماستتناول دراسته في 

  -مطلبين هما :
 
 



 ( 524)   .......................................الأساس القانوني للتفويض فـي القـرار الاداري





 مفهوم القرار الاداري: )المطلب الاول
مظهـــراً هامــاً مــن مظـــاهر  يمثــل القــرار الاداري

لسـبل القانونيـة السلطة العامة ويعتبـر مـن اهـم ا
التــــــــي تســـــــــتخدمها الادارة لممارســـــــــة نشـــــــــاطها 
وتحقيـق اهـدافها ولـم يضـع المشـرع تعريفـاً لـه ، 
ـــذا كـــان المجـــال مفتوحـــاً امـــام الفقـــه والقضـــاء  ل
ـــانوني الـــذي  لوضـــع تعريـــف لهـــذا التصـــرف الق

 تقوم به الادارة .
ويمكـــن القـــول بـــأن القـــرار الاداري هـــو افصـــاح 

ــــــرد ة بمالهــــــا مــــــن ســــــلطة الادارة بأرادتهــــــا المنف
بموجــــب القــــوانين والانظمــــة لغــــرض او بقصــــد 
انشاء او تعـديل او الغـاء مركـز قـانوني أبتغـاءاً 

( كمـــــــا عرفـــــــت 1لتحقيـــــــق المصـــــــلحة العامـــــــة)
محكمـــــة القضـــــاء الاداري القـــــرار الاداري بأنـــــه 
افصـاح الادارة فـي الشـكل الـذي يحـدده القـانون 
 عن ارادتها الملزمة بمالهـا مـن سـلطة بمقتضـى
القـــوانين واللـــوائح بقصـــد احـــداث مركـــز قـــانوني 

(كمــــا يمكــــن 2معـــين متــــى كـــان ممكنــــاً وجـــائزاً)
القول بأن القـرار الاداري هـو عمـل قـانوني مـن 
جانــب واحــد يصــدر بــالارادة المنفــردة والملزمـــة 
من احد الجهات الادارية بمالها من سلطة وفقاً 
للشكل الذي يتطلبه القانون بقصد انشـاء مركـز 

بهدف تحقيـق مصـلحة عامـة ، او هـو ي .قانون
افصــاح الادارة صــراحة او ضــمناً اثنــاء قيامهــا 
ــــاً، ذو طــــابع  بــــأداء وظائفهــــا المقــــررة لهــــا قانون

ويرجــــع الفضــــل فــــي اســــتخدام تعبيــــر  .تنفيــــذي
القــــرار الاداري لأول مــــرة فــــي فرنســــافي قــــانون 

ــــى  1971ســــطس ســــنة غا 11 ــــذي حــــرم عل ال

اي نـوع كانـت  المحاكم قبول قرارات اداريـة مـن
، وفـــــي نطــــــاق الفقـــــه فقــــــد وجـــــدت اول مقالــــــة 

(  1. ) 1112تســـــــتخدم تعبيـــــــر القـــــــرار ســـــــنة  
فـــالقرار الاداري هـــو عمـــل قـــانوني صـــادر مـــن 
جانب واحد اي بـالارادة المنفـردة لـلادارة ، وهـو 
علـى نــوعين او شــكلين الاول القــرارات الاداريــة 
ــــــــــــة او  الفرديــــــــــــة والثــــــــــــاني القــــــــــــرارات التنظيمي

 بالانظمة والتعليمات او اللوائح .مايسمى
ـــــك  ـــــة بأنهـــــا تل ـــــرارات الفردي ـــــف الق ويمكـــــن تعري
القــرارات التــي تصــدر عــن الادارة وتتعلــق بفــرد 

لقرار او امعين بالذات اوافراد معينـين بـذواتهم كـ
ــــين احــــد الاشــــخاص فــــي  الامــــر الصــــادر بتعي
ـــــــى التقاعـــــــد او  ـــــــه عل ـــــــه او احالت وظيفـــــــة معين

داريــة التنظيميــة فهــي المعــا. .امــا القــرارات الا
تلـــك التـــي تصـــدر عـــن الادارة وتتضـــمن قواعـــد 
عامه مجردة تطبق على عدد غيـر محـدود مـن 
الاشــــخاص ، ولايهــــم عــــددهم المهــــم ان يطبــــق 

وقــد (2علــى اشــخاص بأوصــافهم لا ذواتهــم . )
اســـتقر الفقـــه والقضـــاء الاداريـــين علـــى تعريـــف 
القرار الاداري بأنـه عمـل قـانوني نهـائي صـادر 

رادة المنفــــردة لجهــــة الادارة العامــــة،بموجب بــــالا
ســـــــــلطتها الممنوحـــــــــة لهـــــــــا بموجـــــــــب القـــــــــوانين 
والانظمة واللـوائح، وفـي الاطـار او الشـكل الـي 
رســـــمه القـــــانون ، بقصـــــد انشـــــاء او تعـــــديل او 
الغـاء مركـز قــانوني ، متـى كــان ذلـك ممكنــاً او 
ـــــق مصـــــلحة عامـــــة  ـــــاً بهـــــدف تحقي جـــــائراً قانون

مكـن اجمـال او تحديـد (ومن خلال ماتقـدم ي1.)
خصـــــائص القـــــرار الاداري بثلاثـــــة صـــــفات او 
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ــــــــى هـــــــي ان يصـــــــدر العمـــــــل او  ـــــــزات الاول مي
التصــــــــــــرف القــــــــــــانوني مــــــــــــن جهــــــــــــة اداريــــــــــــة 
لاقضائيةولاتشـــــــــــــريعية بصـــــــــــــفتهما الاصـــــــــــــلية 
،والثانيـــة ان يكـــون نهـــائي . والثالثـــة ان يترتـــب 
ـــك بأنشـــاء مركـــز  علـــى هـــذا التصـــرف اثـــر وذل

غــاءه علـى حســب القــرار قـانوني او تعديلــه او ال
ويمكـــن القـــول  (2الصـــادر بهـــذا الخصـــوص .)

  -ان خصائص القرار الاداري هي:
ـــرار الاداري تصـــرف قـــانوني  - أ ان يكـــون الق

صـــــــادر مـــــــن جهـــــــة اداريـــــــة عامـــــــه .اي مـــــــن 
اشـــخاص القـــانون العـــام ، ســـواء كانـــت اقليميـــة 
كالمحافظــــات او مصــــلحية او مرفقيــــه كــــدوائر 

 البلدية. 

 تعتبـر مـن قبيـل القـرارات وعلى نقيض ذلك فـلا
الاداريــة الاعمــال التــي تصــدر عــن الاشــخاص 
ــــــة او اعتباريــــــة  ــــــت طبيعي الخاصــــــة ســــــواء كان
كالشـــركات وتعتبـــر مـــن قبـــل الجهـــات الاداريـــة 
ـــــــــة  التابعـــــــــة للدولـــــــــة ،ســـــــــلطات الادارة المركزي
بمختلـــف عناصـــرها المكونـــة مـــن رئـــيس الدولـــة 
 ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء
ومشــــــــــروع الادارة المركزيــــــــــة فــــــــــي العاصــــــــــمة 
والمحافظات عدا بعض التصرفات او الاعمال 
التـــي تصـــدر مـــن بعـــض هـــؤلاء وينطبـــق علـــى 
وصــــف اعمــــال الســــيادة التــــي تصــــدرها الادارة 
بصـفتها ســلطة حكـم لاســلطة اداريـة كمــا تعتبــر 
جهـــــات اداريـــــة المرافـــــق العامـــــة القوميـــــة منهـــــا 

ـــــــــــات العامـــــــــــة والم ؤسســـــــــــات والمحليـــــــــــة والهيئ

والمنشــأت العامــة ذات الطــابع الاداري والطــابع 
  (4الاقتصادي .)

ان يكـــون التصـــرف القـــانوني الصـــادر مـــن  - ب
ــــز  ــــذلك يتمي الادارة بأرادتهــــا المنفــــردة نهــــائي وب
عــن العقــد الاداري الــذي ينشــأ عــن تلاقــي ارادة 
( 1الادارة مـــــع ارادة اخـــــرى بشـــــروط معينــــــة .)

منفـردة لـلادارة فالقرار الاداري يصـدر بـالارادة ال
ــد  ويولــد بمجــرد تــوافر ركــن الارادة فيــه .فــأذا ول
القرار مستوفياً ركن الارادة تحقـق وجـوده، ، وان 
كـــــــــان قـــــــــابلًا للالغـــــــــاء ،فبمجـــــــــرد التعبيـــــــــر او 
الافصـــاح عـــن ارادة الســـلطة الاداريـــة ، ونيتهـــا 
فـــي احـــداث اثـــر قـــانوني معـــين اياكـــان اســـلوب 

زمـت الادارة التعبير عن هـذه الارادة ،وسـواء الت
بما فرضه القـانون مـن شـروط مشـروعية القـرار 

 الاداري ام لم تلتزم . 

فــالتعبير بــأي شــكل كــان يعتــد بــه مــع اســتبعاد 
ـــــى  ـــــر عل ـــــي كـــــان لهـــــا اث البواعـــــث النفســـــية الت
مضــــمون القــــرار ،فضــــلًا عــــن خاصــــية التقييــــد 
الثنائي لكل من الادارة والافراد، هي التي تميز 

ـــــــ م يحـــــــدد الالتزامـــــــات القـــــــرار الاداري ،فهـــــــو ل
المتبادلـــــــــة بـــــــــين الدولـــــــــة والافـــــــــراد كـــــــــالقرارات 
التنظيميـــة فهـــي ملزمـــة لـــلادارة والافـــراد فـــي  نً 
ـــز القـــرار الاداري عـــن القـــرار  واحـــد وبهـــذا يتمي

 (.2القضائي )
وان اشتراط ان يكون القرار الاداري نهائياً، اي 
قــابلًا للتنفيــذ دون حاجــة الــى اي اجــراء لاحــق 

يرورته ، فـأذا كـان القـرار لايـزال شـرط لازم لصـ
غير قابل للتنفيذ لضرورة اعتماده او التصـديق 
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عليه من الرئيس المختص ،فأنه لايقبل الالغاء 
ولايعتبر نهائي، وكذلك اذا كان يشترط لأمكـان 
تنفيذه قانوناً صدور قرار اخر او اذن من جهة 

 اخرى . 

كمـــا اذا كـــان القـــرار الاداري مـــن شـــأنه ترتيـــب 
اء ماليـــــة علـــــى الخزانـــــة مـــــع عـــــدم وجـــــود اعبـــــ

الاعتمــــــاد المــــــالي او التخصــــــيص اللازم،ممــــــا 
يجعــــل تحقيــــق الاثــــر غيــــر ممكــــن قانونــــاً مــــالم 
 (3يصـــــــدر الاذن بالاعتمـــــــاد ممـــــــن يملكـــــــه .)

وهنـــاك مفهـــوم اخـــر للقـــرار الاداري النهـــائي ، هـــو 
القــرار الغيــر قابــل للالغــاء الاعــن طريــق القضــاء، 

الاداري الغير قابل للرجـوع  اوبمعنى اخر هو القرار
فيه،وقــد ذهبــت المحكمــة الاداريــة العليــا فــي مصــر 
الـى ان النهائيـة صـفة لقبـول دعـوى الالغاء،كمــا ان 
النهائية يقصد بها تحقيق اثره القانوني فوراً ومباشرة 
بمجرد صدوره ، ولاتكون ثمة سلطة ادارية للتعقيب 

ء رأي عليـــــه، والا اذاً كـــــان بمثابـــــة اقتـــــراح او ابـــــدا
لايترتب عليه الاثر القانوني للقرار الاداري النهـائي 

(.1) 
ويــرى جانــب مــن الفقــه اســتعمال كلمــة تنفيــذي 
بـــدلًا مـــن نهـــائي فـــي وصـــف القـــرارات الاداريـــة 

( وقـــــد قوبـــــل هـــــذا الاقتـــــراح بـــــالرفض مـــــن 2.)
جانب بعـض الفقهـاء فـي مصـر الـذين يحبـذون 

فــي الابقــاء علــى كلمــة نهــائي تحقيقــاً للاســتقرار 
ــــــــــة ،ولأفضــــــــــليتها فــــــــــي  المصــــــــــطلحات الاداري
ـــداولها فـــي  ـــى ت ـــه عل الاســـتخدام حيـــث درج الفق
المؤلفـــات ونهـــج القضـــاء علـــى استســـاغتها فـــي 

( ويمكــــــن ان ن،جمــــــل ماتقــــــدم بــــــأن 3احكامــــــه.)
جميــــع القــــرارات التــــي تحتــــاج الــــى تصــــديق او 

اعتمـــاد او موافقـــة او تعقيـــب مـــن ســـلطة اعلـــى 
الاداري مـــــــن الســـــــلطة المصـــــــدرة فـــــــي التـــــــدرج 

 (4لاتعتبر قرارات ادارية نهائية . )
ـــــــــة  ـــــــــة مـــــــــن التصـــــــــرفات القانوني ـــــــــاك طائف وهن
للادارةلاتعتبـــــر نهائيـــــة ولايجـــــوز بالتـــــالي قبـــــول 
الطعــــــــــن فيهــــــــــا بالالغــــــــــاء تشــــــــــمل الاعمـــــــــــال 
ــــــــــة  ــــــــــرارات الاداري ــــــــــة للق التحضــــــــــيرية والتمهدي
،والاعمــــــال اللاحقــــــة لصــــــدور هــــــذهِ القــــــرارات 

يـــة والتنفيذيـــة لهـــذه كالاعمـــال التفســـيرية والتأكيد
القـــــرارات .وكـــــذا ينطبـــــق ذات الوصـــــف علـــــى 
الاجــــــــــراءات الداخليــــــــــة لــــــــــلادارات الحكوميــــــــــة 
ـــة مماتتضـــمن مـــن منشـــورات وبيانـــات،  المختلف
وملاحظــــــات وتعليمــــــات وغيرهــــــا علــــــى هــــــذها 

 النحو .
وهـــذه الاعمـــال فضـــلًا عـــن كونهـــا غيـــر نهائيـــة 
،لاينــتج عنهــا ايــة اثــار قانونيــة معينــة تــؤثر فــي 

( وهكــــــذا 5كــــــز الطــــــاعن بشــــــكل مباشــــــر .)مر 
فــــــــامرادة المنفــــــــردة لــــــــلادارة رد كونــــــــه نهــــــــائي 
خصيصــة مهمــة مــن خصــائص القــرار الاداري 
التي تلازم القرار ولاتنفصل عنه اينما حل وفي 

 اي وقت صدر .
أن يترتـــــــب علـــــــى التصـــــــرف القـــــــانوني او  -ج

القـــرار اثـــر قـــانوني وذلـــك امـــا ان ينشـــ  مركـــز 
و يلغـــي مركـــزاً كـــأثر مباشـــر قـــانوني او يعدلـــه ا

( كمــا يعنـــي 1بمجــرد صـــدوره وبشــكل فـــوري. )
ان الاثــــــــر القــــــــانوني يتحقــــــــق بصــــــــورة ملزمــــــــة 
للمخــاطبين بأحكــام القــرار حــال نفــاذه ، محــدثاً 
بذاتـــــــه اثـــــــراً فـــــــي المركـــــــز القـــــــانوني للطـــــــاعن 
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،فالأعمال والتصرفات التي لايتـوفر فيهـا شـرط 
ارات احــداث اثــر قــانوني تخــرج مــن طائفــة القــر 

ــــــــة  الاداريــــــــة ،كالأعمــــــــال والتوجيهــــــــات الداخلي
الصــــادرة مــــن الــــرئيس الاداري الــــى مرؤوســــيه 
،وردود الادارة علـــى الاستفســـارات التـــي تطلـــب 
منهـــــــــا ، فالتوجيهـــــــــات الصـــــــــادرة للتشـــــــــكيلات 
الاداريـــــــة حـــــــول كيفيـــــــة ممارســـــــة صـــــــلاحياتها 
الممنوحــــة لهــــا بموجــــب القــــانون تكــــون ملزمــــة 

 قبل الافراد .  للموظفين ولكن لااثر لها
امـــا اذا صـــدر قـــرار فـــردي بالاســـتناد الـــى هـــذه 
التعليمــات جــاز عندئــذ لمــن تضــرر مــن القــرار 
الاداري الفـــردي ان يطعـــن فـــي هـــذا القـــرار وان 
يؤسس دعواه على عـدم شـرعية هـذهِ التعليمـات 
ويكون للمحكمة سـلطة تـدقيق وتمحـيص القـرار 
والوقـــوف علـــى مـــدى صـــحة الادعـــاء ومـــن ثـــم 

كمـا ان اثـر القـرار  (2لقرار المناسـب . )تتخذ ا
ــاً مــن الناحيــة  هــو محلــه فيجــب ان يكــون ممكن
ــــــاذا كــــــان  ــــــة الواقعيــــــة ف ــــــة ومــــــن الناحي القانوني
مستحيلًا قانوناً اصبح القـرار الاداري منعـدماً ، 
فمــثلًا ترقيــة موظــف الــى درجــة مشــغولة اصــلًا 

 فهذا القرار يعتبر منعدماً لأستحالة تنفيذه .
ب القـــرار اثـــراً يجـــب ان يكـــون جـــائز ولكـــي يرتـــ

قانونــاً، بمعنــى ان الاثــر الــذي يحدثــه يجــب ان 
يكون من الجائز احداثه او ترتيبه طبقاً للقواعد 
القانونيـــة النافـــذة، فـــأذا كـــان الاثـــر يتقـــاطع مـــع 
النصوص القانونية او المبادئ العامـة  للقـانون 

 (3فأن هذا يعيب القرار الاداري )
  نواع القرارات الاداريةا: المطلب الثاني

تتنــــوع القــــرارات الاداريــــة بحســــب الزاويــــة التــــي 
ينظر منها للقرار فهناك تقسيمات تؤسـس علـى 
وفــــــق تكــــــوين القــــــرار او موضــــــوعة او الاثــــــر 
المترتب على المركز القانوني مـن حيـث انشـاء 
او تعــديل او الغــاء لمركــز مــا وهــذا ماســنتناوله 

وء علــى بالبحــث فــي هــذا المطلــب لنســلط الضــ
 تلك الانواع . 

ـــة مـــن حيـــث  فمـــنهم مـــن يقســـم القـــرارات الاداري
تكوينها الى قرارت بسيطة واخرى مركبة ومنهم 
مـن يقســمها الــى قــرارات منشــئة وقــرارات كاشــفة 

. 
ويقصـــد بـــالقرارات البســـيطة تلـــك القـــرارات التـــي 
تصدر بصفة مستقلة عن غيرها من القرارات ، 

رتبط بقـرارات او اي تكون قائمـة بحـد ذاتهـا ولاتـ
عمـــل او تصـــرفات قانونيـــة اخـــرى ويشـــكل هـــذا 
ـــــي تصـــــدرها الادارة  ـــــوع معظـــــم القـــــرارات الت الن

 كقرار تعين موظف ما .
( 1امــا القــرارت الاداريــة المركبــة ،فيقصــد بهــا )

تلـــك التصـــرفات التـــي تـــدخل فـــي تكـــوين عمـــل 
قـــانوني اداري مركـــب ، فهـــي بـــذلك تـــدخل فـــي 

لى مراحـل وعلـى او تكوين عملية قانونية تتم ع
خـــــلال فتـــــرات زمنيـــــة ، ومثـــــال ذلـــــك القـــــرارات 
( 2المندمجـــــة فـــــي عمليـــــة ابـــــرام عقـــــد اداري )

وتظهــر اهميــة التقســيم فــي ان القضــاء الاداري 
فــــي فرنســــا وفــــي مصــــر يســــمح بفصــــل القــــرار 
الاداري الذي يسهم في تكوين العملية القانونيـة 
المركبــــة والطعـــــن فيـــــه مســـــتقبلًا بقصـــــد الغائـــــه 

قلالًا عــن العمليــة المركبــة طالمــا ان اركــان اســت
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ــــــرار  ــــــوفرت فــــــي هــــــذا الق القــــــرار الاداري قــــــد ت
ـــــــرارات 3المنفصـــــــل ) ـــــــاك مـــــــن يقســـــــم الق ( وهن

ــــة القضــــائية  ــــة بحســــب خضــــوعها للرقاب الاداري
والباحث لا يتفق مع هذا التقسيم على اعتباران 
جميــع القــرارات الاداريــة تخضــع للولايــة العامــة 

ن بعـــــض القـــــرارات مـــــن للقضــــاء اذ ان تحصـــــي
ــــــــر مــــــــن الاعمــــــــال  ــــــــد يجعــــــــل الكثي الطعــــــــن ق
والتصرفات الادارية تفلت من الرقابـة القضـائية 
التــــــي تعتبــــــر ضــــــمانه لا يمكــــــن التفــــــريط بهــــــا 
لحمايــة الحقــوق والحريــات .كمــا تقســم القــرارات 
ـــرارات  ـــوعين همـــا الق ـــة الـــى قســـمين او ن الاداري
 الفرديــة والقــرارات التنظميــة ويضــاف لهــا انــواع
اخــرى ، القــرارات الســلبية ،المنعدمــة، والقــرارات 

 المستمرة .
رات التنظيميــــــــة ، بأنهــــــــا تلــــــــك ويقصــــــــد بــــــــالقرا

القرارات التي تحتوي علـى قواعـد قانونيـة عامـة 
مجردة تنطبق على عدد غير محدد من الافراد 
او الحــــــالات بصــــــرف النظــــــر عــــــن عــــــددهم . 
ـــــــة والتجـــــــرد، وان تعـــــــديلها او  وتتســـــــم بالعمومي

هــا لايتمــالابنفس الاداة اي بقــرار تنظيمــي الغاء
ــه . بمعنــى ان القواعــد التنظيميــة  عــام مشــابه ل
تنطبق على اشخاص بأوصافهم ولـيس بـذواتهم 

( وهي لاتسـتنفذ موضـوعها بمجـرد تطبيقهـا 1.)
ــــى كــــل مــــن  ــــق عل ــــى صــــالحة للتطبي ، بــــل تبق
ــــــوافر فيــــــه شــــــروط تطبيقهــــــا ، وعلــــــى ذلــــــك  تت

كـز قانونيـة عامـة فـالقرارات التنظيميـة تنشـ  مرا
 مجرده .

ويجــوزللادارة ســحب القــرارات التنظيميــة العامــة 
ســـواء باملغـــاء او التعـــديل فـــي اي وقـــت تشـــاء 
ــــاً لمقتضــــيات المصــــلحة العامــــة، وان هــــذا  وفق
الجـــواز فـــي امكانيـــة الغـــاء او تعـــديل القـــرارات 
التنظيمية  ليس لأحد ان يعتـرض عليـه بـداعي 

ت التنظيميــة حــق مكتســب يرجــع الــى ان القــرارا
لاتنشــ  الا مراكــز قانونيــة عامــة .امــا القــرارات 
الفرديــة فهــي تلــك القــرارات التــي توجــه لشــخص 
معـــــين بالـــــذات ، ولايغيـــــر مـــــن وصـــــف القـــــرار 
بالفردي ان يتعلق بعدد كبير مـن الافـراد طالمـا 

 (2انهم محددين بأسمائهم . )
وعلـــــــى ذلـــــــك فـــــــالقرار الاداري الفـــــــردي يمـــــــس 

فـــرد او افـــراد معينـــه ويتميـــز المركـــز القـــانوني ل
بطــابع الخصوصــية .ويصــنف اخــرين القــرارات 
ــــى قــــرارات منشــــئة وقــــرارات كاشــــفة  الاداريــــة ال
.فــالقرارات الاداريــة المنشــئة هــي تلــك القــرارات 
التـي ينــتج عنهــا انشـاء مراكــز قانونيــة او ايجــاد 
مراكـــــــز قانونيـــــــة او النيـــــــل منهـــــــا بالتعـــــــديل او 

 ية العظمى للقرارات .الالغاء وهذهِ تشكل الغالب
امــا القــرارات الكاشــفة فهــي التــي يقتصــر علـــى 
ـــل صـــدور  ـــانوني موجـــود مـــن قب ـــد مركـــز ق تأكي
القرار او تقرير حالة قائمة مسبقاً ، مثـل القـرار 
الصـــادر بفصــــل موظــــف لصـــدور حكــــم ضــــده 
بعقوبــة جنائيــة بــالحبس او الســجن ، فــالقرارات 

 . (3الكاشفة لا تنش  مراكز قانونية جديده )
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 ماهية التفويض: المبحث الثاني
ان للتفــــــويض دور مهــــــم فــــــي التنظــــــيم الاداري 
ــــف العبــــ  عــــن كاهــــل  ــــى تخفي حيــــث يــــؤدي ال
الرؤســاء الاداريــين ويمــنحهم فســحه مــن الوقــت 

لــى للاهتمــام بــأمور اكثــر اهميــة ، كمــا يــؤدي ا
رفـــع الـــروح المعنونيـــة للمـــوظفين الادنـــى درجـــه 
والـــى زيـــادة درجـــة شـــعورهم بالثقـــة فـــي انفســـهم 
وبمقــدرتهم علــى تحمــل المســؤولية عــلاوة علــى 
اعــدادهم نفســـياً واداريـــاً لتــولي المناصـــب العليـــا 

(1 ). 
يــرتبط التفــويض بــركن الاختصــاص فــي القــرار 
الاداري الــــذي تــــارة يكــــون اختصــــاص مقيــــد او 

ــــــــارات  اختصــــــــاص ــــــــد عــــــــن اعتب تحكمــــــــي بعي
الملاءمـــــــــــة بســــــــــــبب الصـــــــــــياغة الجامــــــــــــدة او 

ك ر المنضـــبطة للنصـــوص القانونيـــة التـــي لا تتـــ
فضـــاء واســـع لـــلادارة فـــي تيســـر اعمالهـــا علـــى 
وفـق مـا تــراه ملاءمـاً بـل طبقــاً لمـا يريـد المشــرع 
ضـــــمن خطـــــوات تتبـــــع احـــــداها الاخـــــرى وتـــــارة 
يكـــــــون الاختصـــــــاص تقـــــــديري يتـــــــرك المشـــــــرع 

دارة حريـة التصـرف فـي سـلوكها مـع بموجبه للإ
مــــا تواجهــــه مــــن مشــــكلات علــــى ارض الواقــــع 

( وسـوف 2ضمن اطار اكثر سـعة مـن الاول )
 نقسم هذا المبحث الى مطلبين 

ــــب الاول:  ــــويض واساســــه المطل مفهــــوم التف
   القانوني

قبـــل الحـــديث عـــن التفـــويض لابـــد مـــن التعـــريج 
ــــــي القــــــرار  ــــــيلًا علــــــى ركــــــن الاختصــــــاص ف قل

ــــــى الاداري،  ــــــة عل ــــــدرة  القانوني ــــــل الق فهــــــو بمث

مباشـــرة تصـــرف قـــانوني اداري معـــين مـــن قبـــل 
جهـــة او شــــخص بموجــــب نـــص قــــانوني يمــــنح 
ـــه   فالمشـــرع  ـــرار لهـــا اول صـــلاحية اصـــدار الق
يتولى مهمة توزيع الاختصاصات بـين الاجهـزة 
الاداريــــــــة علــــــــى وفــــــــق المســــــــتويات الوظيفيــــــــة 
 ،ويــرتبط هــذا العنصــر او الــركن بالنظــام العــام
،ومـــــا لهـــــذا الارتبـــــاط مـــــن اثـــــر مـــــن حيـــــث ان 
للقاضــي الاداري حــق التعــديل لهــذا العيــب مــن 
تلقــاء نفســه ولــو لــم يــدفع بــه الخصــوم وفــي اي 
مرحلة كانت عليهـا الـدعوى ،ولا يجـوز الخـروج 
عن قواعد الاختصاص مهما كانت الاسـباب ، 
لابل البعض من الفقهـاء يشـبهون الاختصـاص 

ة الاهلية في او ضمن في القضاء الاداري بفكر 
قواعــد القـــانون الخــاص ،لان الفكـــرتين تتعلقـــان 
( 1بالقـــــــدرة علـــــــى مباشـــــــرة تصـــــــرف قـــــــانوني )

ولايؤيد الباحـث هـذا التشـبيه لان الاهليـة تتعلـق 
بالنضـــــج العقلـــــي علــــــى خـــــلاف الاختصــــــاص 
ويعـــرف الـــبعض عـــدم الاختصـــاص مـــن زاويـــة 
ـــى مباشـــرة عمـــل  ـــدرة عل ـــه عـــدم الق معاكســـة بأن

ن جعله المشرع مـن سـلطة هيئـة او قانوني معي
 ( .2فرد اخر )

امــا التفــويض الــذي هــو موضــوع بحثنــا فيقصــد 
بـــــه) بـــــأن يعهـــــد الـــــرئيس الاداري بجانـــــب مـــــن 
ـــى  ـــي يســـتمدها مـــن القـــانون ال اختصاصـــاته الت
احـــد مرؤوســـيه بنـــاءً علـــى نـــص قـــانوني يجيـــز 
ذلك ( وبعبارة اخرى هو اجراء تكلف به سلطه 

نهـا ان تعمـل بأسـمها ما بواسطة سلطة اعلـى م
او تمـــارس بعــــض اختصاصـــاتها المخولــــة لهــــا 
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بموجــب القــانون . وكــذا يجــد التفــويض اساســه 
( . 3القـــانوني فـــي المــــادة الثانيـــة مـــن قــــانون )

التـــــــي نصـــــــت ) رئـــــــيس الـــــــدائرة:وكيل الـــــــوزارة 
والمــــــدير العــــــام والمحــــــافظ واي موظــــــف اخــــــر 
يخــــول ســــلطة رئــــيس دائــــرة بقــــرار مــــن مجلــــس 

 الوزراء ( .
وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء علــى مبــدأ شخصــية 
ــــــه اختصــــــاص معــــــين  العمــــــل ، فمــــــن اســــــند ل
بمقتضـى القــانون والتعليمـات واللــوائح والانظمــة 
وجـب عليـه ممارسـة هـذا الاختصـاص بنفســه ، 
ــــــــــانون  ــــــــــي يقررهــــــــــا الق ــــــــــك ان الســــــــــلطة الت ذل
للاشــــــخاص او الهيئــــــات لاتعتبــــــر حقــــــاً لهــــــا ، 

وظيفـــة تتصــرف بهــا بمحـــض ارادتهــا ، ولكنهــا 
عليهـــــــا مباشـــــــرتها بنفســـــــها وفقـــــــاً لمـــــــا مرســـــــوم 

  ( .4بالقانون )
وعوداً على بدء فأن السلطة الممنوحة لشخص 
ـــــدما  ـــــة ، فعن او جهـــــة انمـــــا هـــــي ســـــلطة قانوني
يباشــر رجــل الادارة ســلطتة فــي تطبيــق القــانون 
فأنـــه لا يســـتمد هـــذه الســـلطة مـــن ذاتـــه ، ولكـــن 
ــــــوم  يســــــتمدها مــــــن القاعــــــدة القانونيــــــة التــــــي يق
بتطبيقها ، وبالتالي فهو يعلم او ينبغي ان يعلم 
مباشــر هــذا الاختصــاص او العمــل يــتم ضــمن 
حدود هذهِ القاعدة .فالتفويض هـو اعـادة توزيـع 
الاختصاصـات بـين السـلطات الاداريـة بواسـطة 
قــــرار اداري تنظيمـــــي يصـــــدر عـــــن الاصـــــيل ، 
بجـــــواز قـــــانوني مــــــن المشـــــرع لــــــه، مـــــن اجــــــل 

دارية التـي يخـتص بهـا التخفيف من الاعباء الا
احــد المــوظفين ، بهــدف تيســير العمــل الاداري 

وضــمان حســن ســير المرافــق العامــة بأضــطراد 
وانتظــــــام ، دون الاخــــــلال بمقتضــــــيات العمــــــل 

( .ويجــد التفــويض 1الاداري شــكلًا ومضــموناً )
 123فقد نصت المادة  (2اساسه في الدستور)

ــــــــويض ســــــــلطات الحكومــــــــة  ــــــــى )يجــــــــوز تف عل
ـــــــالعكس بموافقـــــــة الاتحاديـــــــة لل محافظـــــــات او ب

الطــــرفين ويــــنظم ذلــــك بقــــانون ( وقــــد يســــتغرب 
الــبعض هــذا الاتجــاه فــي القــانون العراقــي حيــث 
ان الاصــــــــــل ان الســـــــــــلطة الاعلــــــــــى تفـــــــــــوض 
صــلاحياتها للســلطة الادنــى ولــيس العكــس كمــا 
هــم حــال الــنص الدســتوري اعــلاه . الا ان هــذا 
الامـــر يجـــد تفســـيره بـــأن الســـلطات فـــي النظـــام 

تحــادي الفــدرالي تكـــون العلاقــة بينهــا علاقـــة الا
تــوازن لايعلـــو بعضـــها علــى الاخـــر فلكـــل منهـــا 
صــــلاحياته واختصاصــــته التــــي يســــتمدهل مــــن 
الدســـتور ولايجـــوز التغـــول عليهـــا والا عـــد ذلـــك 

مــن 35اغتصــاباً للســلطة.  كمــا نصــت المــادة 
( علــى )للمحــافظ ان يفــوض بعــض 3القــانون )

ه( فـــــــالجواز صـــــــلاحيات الـــــــى نوابـــــــه ومعاونيـــــــ
القــــانون شــــرط لازم للتفــــويض وبدونــــه لا يحــــق 
للأصــــــيل تفــــــويض صــــــلاحيات الممنوحــــــة لــــــه 
بموجــب القــانون والا عــد عملــه بــاطلًا ومنعــدماً 
لمخالفتـــــة  لعنصـــــر الاختصـــــاص .كمـــــا نـــــص 

لــوزير الماليـــة ان  3/2( فــي القســـم 4القــانون )
يفــوض الصــلاحيات الممنوحــة لــه بموجــب هــذا 

ارة الماليــــــة .وبالتــــــالي الامــــــر الــــــى مــــــوظفي وز 
للنظام العام كمـا يمكـن لنـا ان نعـرف التفـويض 
علــــــــى انــــــــه يقصــــــــد بــــــــه ان يعهــــــــد صــــــــاحب 
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الاختصــــاص الاصــــيل المحــــدد او المجــــاز لــــه 
قانونــاً لأخــر ممارســته جــزء مــن صــلاحيته فــي 
مســـألة او مســـائل محـــددة ضـــمن الحـــدود التـــي 
يســــمح بهــــا القــــانون فالنائــــب الاول تــــارة يكــــون 

يات مــــن قبــــل المحــــافظ وتــــارة مفــــوض بصــــلاح
ــه الحلــول محــل المحــافظ عنــدما  اخــرى يكــون ل
ــــــــــــــــب لمــــــــــــــــانع يحــــــــــــــــول دون ممارســــــــــــــــة  يتغي
لاختصاصــاته والحلــول يحــدد المشــرع مــن هــو 
الشــخص الــذي يحــل محــل الاخــر مباشــرةً عنــد 
غياب الاصـيل دون حاجـة لصـدور امـر اداري 
فــي حــين التفــويض يصــدر بقــرار اداري بجــواز 

 ة.قانوني لمدة معين
كما يجـد التفـويض اساسـه القـانوني علـى سـبيل 

( التـي 1المثال في المادة الاولـى مـن القـانون )
نصــت ) رئـــيس الـــدائرة وكيـــل الـــوزارة ومـــن هـــو 
بدرجتــه مــن اصـــحاب الــدرجات الخاصــة ممـــن 
يــــــديرون تشــــــكيلًا معينــــــاً او اي موظــــــف اخــــــر 
ـــــات المنصـــــوص  ـــــرض العقوب ـــــوزير ف ـــــه ال يخول

ـــــــانون ( و  يفهـــــــم اخـــــــرون عليهـــــــا فـــــــي هـــــــذا الق
التفــــــويض علــــــى انــــــه اســــــتثناء علــــــى عنصــــــر 
ــــــه الادارة جهــــــةً او  الاختصــــــاص تمــــــنح بموجب
شخصـــــــــــاً صـــــــــــلاحية تفـــــــــــويض جـــــــــــزء مـــــــــــن 
اختصاصـــــاتها لجهـــــة او لشـــــخص اخـــــر علـــــى 
وفــق مايقتضــيه القــانون ولــذات المبــررات التــي 
اســــلفنا ذكرهــــا مــــن حيــــث تخفيــــف العبــــ  عــــن 
كاهــــل القيــــادات الاداريــــة ولتيســــير العمــــل فــــي 

لمرافـــق العامـــة بأنتظـــام واضـــطراد دون توقـــف ا
( .اذا الاصـــــــــل 2لتعلقهـــــــــا بالصـــــــــالح العـــــــــام )

لايجوز لأي جهة اداريـة ان تفـوض غيرهـا فـي 
مباشــــرة اختصاصــــها دون الاســــتناد الــــى نــــص 
تشـــريعي .فقـــد ســـبق القـــول بـــأن القـــرار الاداري 
هــو افصــاح الادارة عــن ارادتهــا الملزمــة بمالهــا 

ين والانظمـــــــة ، مـــــــن ســـــــلطة بمقتضـــــــى القـــــــوان
وتعتبر الادارة جهة واحده او طرفـاً واحـداً حتـى 
لــو اشــترك فــي اصــدار القــرار هيئــة مكونــة مــن 
عــــدة افــــراد ، او اســــتلزم اصــــداره اشــــتراك عــــدة 

( . وقـــــــد يمنـــــــع المشـــــــرع 3افـــــــراد او جهـــــــات )
التفــويض للغيــر بــنص تشــريعي كمــا هــو الحــال 

( الـــذي نـــص ) لايجـــوز للـــوزير 4فـــي القـــرار )
او رئيس الـدائرة الغيـر مرتبطـه بـوزارة  المختص

تخويـــل الصـــلاحيات المخولـــة لـــه بموجـــب هـــذا 
 القرار الى الغير ( . 

وقــــــــد يكــــــــون هنــــــــاك تــــــــداخل بــــــــين الوظــــــــائف 
والاختصاصــات الا ان القــانون هــو الــذي يميــز 
او يفـــرز هـــذا التـــداخل مـــن خـــلال التخصـــيص 
فـــالقرار الاداري ينقــــل حكــــم القــــانون مــــن حالــــة 

لتجريــــــد الــــــى حالــــــة الخصوصــــــية العموميــــــة وا
والتجسيد، وذلك عند تطبيقه على الحالات كـل 

 ( .5على حده )
 الحدود القانونية للتفويض:  المطلب الثاني

ان مجــــــرد الاذن لســــــلطة مــــــا بجــــــواز تفــــــويض 
بعــــــض اختصاصــــــاتها لايكفــــــي لكــــــي يمــــــارس 
ـــد  ـــيهم الســـلطات المفوضـــة ، اذ لاب المفـــوض ال

دام ان يظهـــــــــر الاصـــــــــيل ارادتـــــــــه فـــــــــي اســـــــــتخ
التفــويض بقــرار اداري ، ولايشــترط شــكلًا معينــاً 
فـــــي قـــــرار التفـــــويض ، الا اذا تطلـــــب القـــــانون 
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شكلًا معيناً فيجب التقييد بـه ، فقـد يكـون كتابـة 
(. لايجــــوز كأصــــل عــــام لســــلطة 1او شــــفاهة )

ادارية دنيا ان تصدر قراراً ادارياً جعلـه المشـرع 
من اختصاص سلطة ادارية اعلـى منهـا الا اذا 
اســتند ذلــك الــى تفــويض صــحيح ، واذا صــدر 
مثـــــــل هـــــــذا القـــــــرار كـــــــان معيبـــــــاً بعيـــــــب عـــــــدم 

 ( .2الاختصاص وقابلًا للالغاء )
ويمكــن القــول انــه لايجــوز لأي جهــة اداريــة ان 
تفـــــــــوض غيرهــــــــــا مباشــــــــــرة اختصاصــــــــــها دون 
الاســـتناد الـــى نـــص تشـــريعي يجيـــز لهـــا ذلـــك . 
فالاختصـــــاص الـــــذي يحـــــدده القـــــانون لايجـــــوز 

نه او الانابة فيه الا في الحدود وعلى النزول ع
الوجـــه الـــذي يـــراه المشـــرع . لان الاختصـــاص 
ليس حقاً شخصياً بل جواز قانوني سمح لرجـل 
الادارة التصــرف علــى نحــو معــين مــع مايترتــب 

 ( 3على ذلك من اثار قانونية . )
ولا مجــــــــال للســــــــلطة التقديريــــــــة فــــــــي عنصــــــــر 
الاختصـــــاص بأســـــتثناء حالـــــة التفـــــويض حـــــين 

نح المشــــــرع لرجـــــل الادارة تفــــــويض بعــــــض يمـــــ
اختصاصاته لشخص اخر . فالقانون هو الذي 
يحــدد الاختصاصــات بعينهــا كمــا يحــدد جهــات 
او الاشـــــــــــــخاص بالــــــــــــــذات لممارســــــــــــــة تلــــــــــــــك 

 (4الصلاحيات . )
ــــالتفويض ، وجــــب ان  ــــص يســــمح ب ــــاذا ورد ن ف
يصــدر قــرار اداري مــن الاصــيل الــى المفــوض 

المفــــوض  اليــــه ،يســــمى قــــرار التفــــويض ويلتــــزم
بالحدود التي يضعها النص ووفقاً لما يبينه من 
قيـــود ، ســـواء مـــن حيـــث موضـــوع التفـــويض او 

مــن يجــوز التفــويض اليــه او مــدة التفــويض او 
شــــــروط ممارســــــته ، والاكــــــان قــــــرار التفــــــويض 
بــاطلًا .ويمكــن القــول بــأن القــانون اذا ســمح او 
اجـــــــــاز لجهـــــــــة اداريـــــــــة اصـــــــــدار قـــــــــرار اداري 

ســـة هــذا الاختصــاص فـــأن بــالتفويض فــي ممار 
هـــــــذه الجهـــــــة تتمتـــــــع بحريـــــــة تقـــــــدير ملاءمـــــــة 
ــــويض بحســــب ظــــروف  التفــــويض او عــــدم التف
ــــاء مــــن اجــــل  ــــي مواجهــــة تزايــــد الاعب العمــــل ف
تيســـــــير الاجـــــــراءات بعيـــــــد عـــــــن البيروقراطيـــــــة 
الاداريــــة ، كمــــا ان الجهــــة الاداريــــة لهــــا حريــــة 
تحديد موضوع التفويض ومدته اذا لم يرد نص 

  (5حدد ذلك . )في القانون ي
ومـــن الحـــدود الواجـــب ان لايتخطاهـــا التفـــويض 
هــو ان يكــون جزئيــاً لان التفــويض الكلــي يلغــي 
وجود الاصيل شخصاً او جهة ويجعل وجودها 
عبثي ولافائدةمنـه . وللتفـويض شـروط واسـاليب 

 سنعرض لها وهي اولًا شروط التفويض .
الجــــواز القــــانوني الــــذي يســــمح بــــالتفويض  (1

ص تشريعي يجيز التفويض يعـد وبدون وجود ن
 (1اي قرار اداري بهذا الشأن باطلًا . )

ـــــث  (2 ـــــاً حي ـــــويض جزئي يجـــــب ان يكـــــون التف
لايجوزللاصــــــــيل تفــــــــويض كامــــــــل صــــــــلاحياته 
للمفوض له والا اصبحنا امـام حلـول لاتفـويض 
ـــــــه ان يتغيـــــــب صـــــــاحب  ـــــــول يقصـــــــد ب . والحل
الاختصــاص الاصــيل او يقــوم بــه مــانع يحــول 

 ته .دون ممارسة لأختصاصا
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ــــــد ان يحــــــدد القــــــرار الاداري الخــــــاص  (3 لاب
بالتفويض بشـكل واضـح وصـريح كتابـةً الامـور 

 ( 2محل التفويض  . )

وقد يثور تساؤل هـل يجـوز للاصـيل ان يباشـر 
الاختصاصــــــات التــــــي فوضــــــها اثنــــــاء ســــــريان 
التفــويض الــى جانــب المفــوض لــه ام انــه يفقـــد 
 ولايته بمجرد اصداره لامر او قرار التفويض .

ى الاســتاذ الــدكتور ســامي جمــال الــدين انــه ويــر 
يجــــوز للاصــــيل ان يباشــــر اختصاصــــه كاملــــة 
اثنــاء قيــام التفــويض الــى جانــب المفــوض لــه . 
وان له حريـة تقـدير مـدى ملائمـة ممارسـة ذات 
الاختصاصــات التــي فــوض فيهــا اذا رأى لــذلك 

 مبرراً .
وفـــي فرنســـا الاصـــل انـــه متـــى فـــوض الاصـــيل 

احــد الموضــوعات  اختصاصــاته الــى غيــره فــي
امتنـــــــع عليــــــــه ممارســــــــته ، فـــــــلا يحــــــــتفظ فــــــــي 
الموضـــوع محـــل التفـــويض بأختصاصـــه موازيـــاً 
لأختصــاص المفــوض اليــه . بــل ويعتبــر القــرار 
الذي يصـدره الاصـيل اثنـاء مـدة التفـويض فيمـا 
فــــوض فيـــــه مشــــوباً بعيـــــب عــــدم الاختصـــــاص 
الموضوعي . والاكثر من هذا لايعتبر ممارسة 

ختصاص موضـوع التفـويض الاصيل بنفسه للا
بمثابــة الالغــاء الضــمني لــه ، لان التفــويض تــم 
ـــــذات  بقـــــرار اداري صـــــريح ويجـــــب ان يلغـــــى ب

 ( .3الكيفية التي صدر فيها او بموجبها )
ولايؤيـــــــــــــــــد الباحـــــــــــــــــث ممارســـــــــــــــــة الاصـــــــــــــــــيل 
ــــــــاء مــــــــدة  ــــــــي فوضــــــــها اثن للاختصاصــــــــات الت

التفـــويض تجنبـــاً لحـــدوث تـــداخل واخـــتلاف فـــي 
 القرارات .

ــــــي حــــــين يــــــر   ى الاســــــتاذ الــــــدكتور ســــــليمان ف
الطمــاوي ان القــول بحرمــان الســلطة المفوضــية 
مـن ممارســة الاختصاصـات التــي فوضـت فيهــا 
ـــــول بـــــأن  ـــــاء التفـــــويض ، يتعـــــارض مـــــع الق اثن
التفــويض لايحــول بــين الاصــيل وبــين التعقيــب 
علـــى القـــرارات الصـــادره مـــن الســـلطة المفـــوض 
اليهــا اذا ماكــان المفــوض اليــه مرؤســاً للســلطة 
المفوضـــة ، وهـــو الاحتمـــال الغالـــب الاعـــم لان 
ـــــــى  ـــــــرئيس الاداري ان يعقـــــــب عل مـــــــن حـــــــق ال
القــــرارات الصــــادرة مــــن مرؤوســــيه ســــواء كانــــت 

ـــرارات  ممارســـة مختصـــاص اصـــيل او هـــذه الق
 .(4مفوض )

  -: ثانياً اساليب التفويض
ـــاك اســـلوبان فـــي التفـــويض الاول التفـــويض  هن
ـــــه هـــــو  ـــــر المفـــــوض الي فـــــي الاختصـــــاص يعتب

مســــؤول عـــــن التصـــــرفات التــــي مارســـــها فـــــي ال
ــــك ان  ــــه ، وذل ــــوض ل اطــــار الاختصــــاص المف
القرار الصادر عنه يعتبر قراره لاقرار المفوض 
ــــوض اليــــه .   ــــى عــــاتق المف ــــع عل المســــؤولية تق
ـــأن المســـؤولية  ـــع ف ـــاني التفـــويض فـــي التوقي والث
عــــن الاضــــرار التــــي تلحــــق بــــالغير مــــن جــــراء 

ى تفــــويض التصــــرفات الموقــــع عليهــــا بنــــاءً علــــ
فأنهـــــــا تنصـــــــرف الــــــــى الاصـــــــيل بأعتبــــــــار ان 
المفوض اليه يتصرف بأسم المفـوض ولحسـابهِ 
في حـين تفـويض الاختصـاص هـو نقـل المكنـة 
ـــــــرار مـــــــن صـــــــاحب  ـــــــة فـــــــي اتخـــــــاذ الق القانوني
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الاختصــاص الاصــيل الـــى الشــخص المفـــوض 
 اليه .

اما تفويض التوقيع فهو اسلوب لـيس مـن شـأنه 
او المســاس بهــا ان يعيــد توزيــع الاختصاصــات 

، وانمــــــا هــــــو مجــــــرد نقــــــل عبــــــ  مــــــادي كــــــان 
المفـــروض ان يقـــوم بـــه الاصـــيل وهـــو التوقيــــع 
علـــى القـــرارات الصـــادرة منـــه بصـــدد مســـألة مـــا 
ولكنــه ينقــل هــذه المهمــة الــى المفــوض لــه مــع 
بقـــــــاء الارادة فـــــــي القـــــــرار اي ســـــــلطة التقريـــــــر 

 للأصيل نفسه رغم انه لا يحمل توقيعه .
لقــرار الاداري اذا صــدر بنــاءً وختامــاً نقــول ان ا

علــــى تفــــويض لــــم تــــراع فيــــه احكــــام التفــــويض 
بالحدود الواردة في الـنص القـانوني الـذي يحكـم 
التفـــــويض ، ومـــــن يجـــــوز التفـــــويض لـــــه ومـــــدة 
التفـــويض ، وشـــروط ومعـــايير مباشـــرته ، فــــأن 
ـــرار الاداري الصـــادر بهـــذا الخصـــوص يعـــد  الق
ــــاطلًا ، اذا لــــم تلتــــزم الجهــــة المفوضــــة بهــــ ذهِ ب

الامـور .فالمشــرع هــو الــذي يحــدد الاختصــاص 
فـــي اصـــدار القـــرار الاداري ، وعلـــى المـــوظفين 
او الجهة المنوط بها اصدار القرار الاداري ان 
تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها المشـرع اذ 
ان عنصــر الاختصــاص يعتبــر مــن اهــم اركــان 

 ( 1القرار الاداري ويرتبط بالنظام العام . )
ن الاختصـاص المفـوض بـه مـن ويجب ان يكـو 

قبيـــــــل الاختصاصـــــــات الأصـــــــلية للمفـــــــوض ، 
وليســـت مـــن الاختصاصـــات المفوضـــة ، حيـــث 
لا تفـــويض فـــي التفـــويض والحكمـــة مـــن حظـــر 
تفـــــــويض التفـــــــويض انـــــــه يـــــــؤدي الـــــــى تفتيـــــــت 

المسؤولية وتميعها نتيجة انحدار التفـويض الـى 
ســـــلطات لا يعـــــرف مـــــداها بعيـــــد عـــــن اشـــــراف 

لتفويض اذاً لا ينصـــب الســلطات الاصــلية . فــا
الا على اختصاص اصيل يستمده رجل الادارة 
مـــن القـــانون مباشـــرةً . كمـــا يجـــب ان لا يكـــون 
الاختصـــــــاص شخصـــــــي او محجـــــــور بذاتـــــــه ، 
حيــث يتعــين علــى مــن اســندت اليــه ان يمارســه 
لا ان يفـــوض غيـــره فهنـــاك اعتبـــارات ومصـــالح 

 ( .2يقدرها المشرع لها موجباتها )


 ـمةالخــاتـ
بحث في الاساس القـانوني الان انتهينا من بعد 

تكلمنــــا بأيجــــاز و للتفــــويض فــــي القــــرار الاداري 
عن القرار الاداري وتناولنـا التعريـف بـه وكـذلك 
تحدثنا قلـيلًا عـن عنصـر او ركـن الاختصـاص 
وقلنـا انـه مـن العناصــر المهمـة ويتعلـق بالنظــام 
 .العام لايجوز مخالفته او الاتفاق على خلافه

ازدياد الاعباء الادارية مع تعاظم دور ونتيجة  
الدولــة وزديــاد تــدخلها فــي مجــالات الحيــاة كافــة 
ـــــف  ـــــد مـــــن البحـــــث عـــــن ســـــبل لتخفي فكـــــان لاب

ن كاهل القيادات الادارية فكان التفـويض عالعبئ
ســــبيلًا واســــتثناءً علــــى ركــــن الاختصــــاص فــــي 

 القرار الاداري .
 -وقد خَلصنا من البحث بالاتي :

لابـد مـن سـنه،  قانونيبيل يعتبر التفويض س -1
ن كاهــل القيـــادات عــلتخفيــف الاعبــاء الاداريــة 

.الادارية



 ( 534)   .......................................الأساس القانوني للتفويض فـي القـرار الاداري





تنـــــوع احتياجـــــات النـــــاس والنمـــــو الســـــكاني  -2
ــــــويض كوســــــيلة لضــــــمان  يفــــــرض الركــــــون للتف
ـــــــق العامـــــــة بأنتظـــــــام او  اســـــــتمرار ســـــــير المراف
اضطراد للقضاء على البيروقراطية الادارية .

ـــــداع  -3 ـــــق روح الاب ـــــى خل ـــــؤدي التفـــــويض ال ي
والاستفادة من مؤهلات الكوادر الاداريـة وزجهـا 

في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية .

 المقترحات 
التأكيـد علــى اهميــة الاختصــاص فــي اتخــاذ  -1

ـــــــاره مـــــــن النظـــــــام العـــــــام  ـــــــرار الاداري واعتب الق
لأهميتـــــه البالغـــــة فـــــي ممارســـــة العمـــــل الاداري 

ممن حدده المشرع بالذات .

ــــ -2 ــــى مراعــــاة الواقعي ــــاة التأكيــــد عل ــــي الحي ة ف
الاداريــة وايجـــاد الحلـــول لضــمان ســـير المرافـــق 
العامة بأنتظام واضطراد من اجل خدمة النـاس 

. هموعدم تعطيل مصالح

الوضوح في تحديد الاشخاص الـذين يجـوز  -3
مـن حيـث العنـوان الـوظيفي ومـدة  مالتفويض له

الخدمـــــة والاختصـــــاص العلمـــــي للعمـــــل المـــــراد 
التفويض به .

ل الكـــوادر الوظيفيـــة بمـــا التأكيـــد علـــى تأهيـــ -4
يمكنهــــــا مــــــن تحمــــــل الاعبــــــاء الاداريــــــة ورفــــــع 
كفائتها وقدرتها على اتخـاذ القـرار الاداري دون 

تردد .

 
 
 
 

 الــمصــادر
 اولًا : الدساتير 

 . 2115دستور جمهورية العراق لسنة  (1

 ثانياً:  القوانين 
ــــــانون الخدمــــــة المدنيــــــة رقــــــم  (1 لســــــنة  24ق

 المعدل  1711

ــــة رقــــم  قــــانون انضــــباط (2  14مــــوظفي الدول
 المعدل . 1771لسنة 

قانون المحافظات الغيـر مرتبطـه فـي اقلـيم  (3
 المعدل . 2111لسنة 21رقم 

 74قانون الادارة الماليـة والـدين العـام رقـم  (4
 . 2114لسنة 

 ثالثاً : القرارات 

 551قــــرار مجلــــس قيــــادة الثــــورة المنحــــل  (1
 . 1717لسنة 

 رابعاً : الكتب 

.عصام عبد الوهـاب د.علي محمد بدير ود (1
البرزنجيود.مهــــــدي ياســــــر الســــــلامي ، مبــــــادئ 
واحكــــــــام القــــــــانون الاداري، العاتــــــــك لصــــــــناعة 

 الكتاب ، القاهرة ، توزيع المكتبة القانونية .

ـــدين ، قضـــاء الملاءمـــة  (2 د.ســـامي جمـــال ال
ــــــــلادارة ، دار الجامعــــــــة  ــــــــة ل والســــــــلطة التقديري

 الجديدة .

د.عــــــادل الســــــعيد ابــــــو الخيــــــر ، القــــــانون  (3
ـــــو المجـــــد للطباعـــــة بـــــالهرم ، ا لاداري ، دار اب

 . 2111/2112السنة الثانية ،

ـــــانون الاداري ، دار  (4 ـــــواف كنعـــــان ، الق د.ن
 . 2111الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان،
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ـــانون  (5 د.عبـــد الغنـــي بســـيوني عبـــد ا  ، الق
 الاداري، منشأة المعارف بالاسكندرية .

ابـــراهيم المنجـــي ، الغـــاء القــــرار الاداري ،  (1
ــــة ،  دراســــة عمليــــة امــــام محكمــــة مجلــــس الدول
منشأة المعارف بالاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 

 . 2114سنة 

د. ماجــد راغــب الحلــو ، ود. محمــد رفعــت  (9
 .1774عبد الوهاب ، القضاء الاداري ، سنة 

د.عــادل ســيد فهــيم ، القــوة التنفيذيــة للقــرار  (1
ــــــــة للطباعــــــــة والنشــــــــر  ــــــــدار القومي الاداري ، ال

 .بالقاهرة 

د.مصــــــطفى ابــــــو زيــــــد فهمــــــي ، القضــــــاء  (7
الاداري ومجلـــــــس الدولـــــــة ، منشـــــــأة المعـــــــارف 

 بالاسكندرية .

د.ســـــــــــلمانالطماوي ، القضـــــــــــاء الاداري ،  (11
 الكتاب الاول ، قضاء الالغاء .

د. فــؤاد العطــار ، القضــاء الاداري ، دار  (11
 النهضة العربية .

د. طعيمـــــــــه الجـــــــــرف ، رقتبـــــــــة القضـــــــــاء  (12
 لأعمال الادارة العامة .

د. محمــــد رفعــــت عبــــد الوهــــاب ، اصــــول  (13
القضاء الاداري ، دار الجامعـة الجديـده ، سـنة 

2112  

د. ســـــليمان الطمـــــاوي ، النظريـــــة العامـــــة  (14
للقرارات الادارية ، دراسة مقارنة ، القاهرة، دار 

 . 1771الفكر العربي ،سنة 

د. محمــــد ابــــو الســــعود حبيــــب ، القــــانون  (15
صـــــر ، الاداري ، دار الثقافــــة، جامعــــة عــــين ن

1772 . 

د.ســــــعيد الســــــيد علــــــي ، اســــــس وقواعــــــد  (11
الكتاب الحـديث القـاهرة، القانون الاداري ، دار 

 .2117سنة 

د. طارق فتح ا  خضر، دعوى الالغاء،  (19
 . 1773مجلة العلوم الادارية ، سنة 

د.غــازي فيصــل مهــدي ود.عــدنان عاجــل  (11
 عبيد ، القضاء الاداري .

د.غازي فيصل مهدي ود. عـدنان عاجـل  (17
يــــــد ، القضــــــاء الاداري ، الطبعــــــة الثانيــــــة ، عب

للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع ،  مؤسســــة النبــــراس
 . 2114العراق ، سنة 

د.عبد الفتاح حسن، التفـويض فـي القـانون  (21
 . 1791الاداري وعلم الادارة العامة ، سنة 

د. سليمان الطماوي ، نظرية التعسـف فـي  (21
 1791استعمال السلطة، الطبعة الثالثة ، سنة 

. 

د.ماجد راغـب الحلـو ، علـم الادارة العامـة  (22
، دار المطبوعـــــات الحكوميـــــة ، الاســـــكندرية ، 

 . 1715سنة 
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